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ي صيانة النظام العام عن طريق ما تملكه من سلطة  الإداريتمارس هيئات الضبط       
 
اختصاصاتها ف

ي شكل تعليمات  بإرادتها القرارات الملزمة  إصدار 
 
ي ذلك القرارات التنظيمية ف

 
أو لوائح  أو المنفردة سواء ف

: تنفيذ مباشر لقراراتها تقوم به من  أنتطيع ستما  أو القرارات الفردية  ي
 النهائية. وعلى وفق البيان الات 

 

 الإدارية. اللوائح  أو التعليمات  -أولا 

ويتعرض  الأفراد،تحد بها من حرية  الإداريوهي قواعد عامة تضعها السلطة القائمة على الضبط         

ي على تعليمات الضبط وهذه الع الجزائية. هذه التعليمات للعقوبات  من يخالف
ي تضف 

قوبات هي الت 

ي معامل الخاص مثل طابعها  الإداري
 
وط الصحية الواجب توافرها ف  الألبان، إنتاجالتعليمات الخاصة بالشر

ها من المواد  والمربيات،العصير  الثلج، وبات الغازية وغير  الاستهلاكية. المياه المعدنية والمشر

طريقها تضع هيئات الضبط  عنف الإداري،هر ممارسة الضبط مظا أبرز وتعد هذه التعليمات       

النشاط الفردي حفظا للنظام  أوجهمجردة وغير شخصية تقيد بها بعض  ةقواعد عامة موضوعي الإداري

فهي  بعملها،القيام  الإداريهي تسهل على هيئات الضبط  إذ  بمكان، الأهميةوهذه التعليمات من  العام. 

على  الأفراد يكون  أن المصلحةمن  أنكما   مفاجئة،من عندها كلما حدثت ظروف  تغنيها عن ابتداع قواعد 

ة من  ي  بالأوضاعسلفا  الأمر بصير
 
ي يمارسون نشاطهم ف

ات الضبط وبير  ئوبذلك نحول بير  هي إطارها. الت 

 اللوائح.  أو التحكم الذي قد يبدو من جانبها لو لم توجد هذه التعليمات  أو التعسف 

       

ي رارات التنظيمية وتتخذ الق
  منها:  صورا مختلفة،تقيد النشاط الفردي الت 

. الحظر  )أ(  
 
 الجزب

وع         ي يمثل الغاء للحرية ومصادرة  لأنهفاذا كان المنع العام المطلق للحرية غير مشر
حالات  لها، فف 

ورة القصوى يمكن  ي  أنالحظر والض 
 
وع،ا محددة سلف وأماكنمعينة  أوقاتيكون منع نشاط معير  ف  مشر

تحرم عليهم ممارسة أو معير   بإجراءمن القيام  الأفراد لائحة الضبط على منع  أو حيث تنص التعليمات 

ي بعض  أماكنمن ارتياد  الأفراد ظر ح ذلك، أمثلةومن به. القيام  نقد يرغبو نشاط ما 
 
 الأوقاتمعينة ف

ي الطرق  اتجاهوتحديد  العام، الأمنحفاظا على 
 
ي بعض  مة. العاسير السيارات ف

 
ومنع وقوف السيارات ف



ي بعض  أو  الأماكن
 
تب على عدم اتباع ذلك من أو نهارا،ليلا  الأوقاتف ي الشوارع  لما قد يي 

 
ازدحام وتكدس ف

  المرور. لحركة  وإعاقة

 

 السابق.  )ب( الإذن

ط ا أو يسمح بممارسة الحرية  لأنهمن المنع  أخف إجراءالسابق  الإذنيعتير         على  لحصولالنشاط بشر

تمنح  أن أما  المطلوب،السابق  للإذنممارسة الحرية  إخضاعومع ذلك فأن  الإدارية. تضي    ح من الجهة 

وط  الإذن الإداريهيئات الضبط  ممن تتوافر فيهم  الآخر دون البعض من لبعض من توفرت فيهم الشر

وط، وع الشر ولذا فأن هذا  نسبيا،صارما  إجراءيعتير و  المساواة. بمبدأ  لإخلاله فأن ذلك يعتير عملا غير مشر

طه  أن للإدارة نلا يمك الإجراء ي يحميها  أنبمعت   القانون.  أو بناء على نص الدستور إلا تشي 
الحرية الت 

ي هذا المجال  الإدارةواختصاص  السابق.  للإذنتخضع ممارستها  أن للإدارة نلا يمكالقانون  أو الدستور 
 
ف

ورة منح  مقيد. اختصاص  وط الإذنومعناه ض   . لكل من تتوفر فيهم الشر

ا ونشير            ي الدستور  إلى أخير
 
ي قد ترد ف

ي نصوص  أو انه فيما يتعلق بالحريات العامة الت 
 
،ف فأنه  القوانير 

ورة الحصول على  الأفراد تقيد ممارسة  أن الإداريللوائح الضبط  ز لا يجو  الإدارة. سابق من  إذنلها بض 

ي ممارسة الشعائر الدينية  الأفراد ذلك حرية  ومثال
 
اخر طالما كانت الظروف  إلىحرية التنقل من بلد  أو ف

ي الدولة ظروف عادية وليست ظروف 
 
  استثنائية. السائدة ف

 

  السابق.  الإخطار  )ج(

ي موضوع معير  غير  أنومعناه          
 
ط لممارس  محظور،النشاط الفردي ف سبق الحصول  تهكما لا يشي 

السلطات  إخطار ولكنه بحكم اتصاله المباشر بالنظام العام يلزم فيه  المختصة،ت من السلطا إذنعلى 

لحماية النظام العام ولمنع وقوع  الإجراءاتولكي تتخذ ما تراه لازما من  فيه،حت  تكون على علم  المختصة،

ي الوقت 
 
 المناسب. ما يهدده ف

 

 )د( تنظيم النشاط. 

ي مجال تقييد النشاط الفردي وهي تنظيم هناك مظهرا رابعا تتخذه ا أنيرى البعض 
 
للوائح ف

ي  وإنما  للإخطار  أو السابق  للإذنالنشاط ولا تخضعه  الإدارةحيث لا تمنع   النشاط. 
نظام  بوضعتكتف 

ات الصوت  الإدارةفمثلا تمنع  النشاط،محدد لممارسة   أو  النوافذ،القاء القاذورات من  أو استخدام مكير

مرور السيارات ذات حمولة معينة من طرقات  أو  الأرصفة،وقوف السيارات على  أو  اليسار،المرور من جهة 

تنظيم الحرية بالإمكان ولكن  الأصلناقلات ذات ارتفاع معير  تحت الجسور ...فالحرية هي  أو  ضيقة،

ورات المحافظةبشكل يجعلها تتماشر مع النظام العام ومع   والصحة والسكينة.  الأمنعلى  ض 

 

 الفردية. ارات القر  -ثانيا 

تباشر  نالإداري، ألسلطات الضبط  الإدارةالفردية كمظهر لاستعمال  الإداريةيقصد بالقرارات        

ي مسائل الضبط  الإدارة
 
على  أو تطبق على فرد معير   إدارية أوامر  إصدار عن طريق  الإدارياختصاصاتها ف



ل  الإدارة ومثال ذلك القرار الذي يصدر من الأفراد بالذات،مجموعة من  من قبل  أو  للسقوط، آيلبهدم مي  

طة بمنع التجمهر  هذا  أن الإداريةمن الجهة  ا تقدير  حفل ما  إحياء أو بمنع عقد اجتماع سياشي  أو الشر

 الأوامر وتتمثل هذه  الاستقرار. يجلب الفوض  وعدم  أو  الأمنالنشاط قد ينجم عنه اضطراب يعكر صفو 

 الإدارة. ة لنشاط والقرارات الفردية الصورة الغالب

 مكتوبة،تكون  أنفيها  والأصلوالتعليمات  والأنظمةالقوانير   لأحكامالقرارات الفردية طبقا  وتصدر          

ي يعض الحالات  أنولكن من الجائز 
 
ي بالإشارة.  وربما  شفاها،تكون ف

 
طي المرور  الإشارةكما ف

ي يوجهها شر
الت 

ء،بعمل  أمرا فقد تتضمن  -الأحوال بحسب  – فةصورا مختلوتأخذ هذه القرارات  للسيارات.  ي
 كالأمر   شر

ل  ء،وقد تصدر بالامتناع عن عمل  الفيضان، إخطار بمقاومة  و للسقوط، أ آيلالصادر بهدم مي   ي
 كالأمر   شر

نشاط  ترخيص بمزاولةالفردي منح  الأمر وقد يتضمن  العامة،مظاهرة بالطرق  أو بمنع عقد اجتماع عام 

، ي تؤدي  الإدارةتخضعه  معير 
وط الت  كمنح ترخيص لاحد   الإداري،الضبط  أغراضتحقيق  إلىلكافة الشر

 عام. بفتح محل  الأفراد 

 الأوامر عن سائر  الإداريالصادرة عن هيئات الضبط  الإداريةوالقرارات  الأوامر هذا ولا تمتاز           

العامة للقرارات  للأحكامفأنها تخضع  ولهذا  وغاياتها.  بأهدافها فيما يتعلق  إلا  الأخرى، الإداريةوالقرارات 

ي تصدر عن سلطة الضبط هي قرارات مخصصة  أنغير  الإدارية،
سواء  ،دائما  الأهدافتلك القرارات الت 

شابها عيب الانحراف  أهدافها، أخطأتفاذا ما  الخاص.  أو العام  الإداريصدرت عن سلطات الضبط 

 . بالسلطة

 

ي. الالتنفيذ  أو القوة المادية  -ثالثا  جي 

الامتثال على  الأفراد  إرغامخدم القوة المادية من اجل إلى است الإداريهيئات الضبط  قد تلجا 

 إلى القضاء وإجراءاتهدون اللجوء من حماية للنظام العام وذلك  الإداريوقرارات الضبط  لتعليمات

ي يقصد به   البطيئة.  النظام الذي  لإعادةالقوة استعمال  إلى الإداريتلجأ هيئة الضبط  أنوالتنفيذ الجير

ي لحق به 
سابق  إذنتضطر للحصول على  أن نللاضطراب، من دو  الذي تعرض فعلا  أو من الاضطراب  ءشر

ي ليس  القضاء. من  خص  الإداريةتطبيقا للنظرية العامة للتنفيذ المباشر للقرارات إلا والتنفيذ الجير الذي تي 

 الإدارية. ة طفيه السل

ي  نالأصل، لاالنوع من التنفيذ يعتير استثناء من  هذا  إلى الإدارة ولجوء
القاعدة العامة تقض 

ية من مساس  لإمكانبوجوب تدخل القضاء مقدما  ي استخدام القوة الجير
 
استعمال القوة العامة نظرا لما ف

 بالجيش، فلا الاستعانة  أو حد استعمال السلاح  إلىكان استعمال القوة المادية يصل   بالحريات. وإذا شديد 

ي هذه الحالة من تنظيم هذا 
 
 دقيقة. بصورة  الأمر بد ف

ي  الإدارةكان حق   وإذا  هذا، ي التنفيذ الجير
 
يمثل استثناء على تلك  وإنما  العامة،مثل القاعدة لأي ف

ي حالات محددة وعلى سبيل  إلا باستعماله  للإدارة ا يكون مسموح القاعدة بحيث لا 
 
ي  الحض. وذلكف

 
ف

. بالتنفيذ  للإدارة حالة وجود نص ضي    ح يسمح ي حالة  المباشر
 
ورة،وف ي حالة وجود نص لا  الض 

 
يقرر  وف

 له.  الأفراد الجزاء عند مخالفة 

 



 . الجزاءات الإدارية الضبطية الوقائية -رابعا 

ي التدبير الذي تتخذه الهيئات الإدارية والذي يمس الصالح 
يقصد بالجزاء الإداري الضبطي الوقات 

ي المادي أو   كالمصادرة،  للفرد  الأدتر
ً
ي ماليا

بغية حماية النظام العام. وقد يكون الجزاء الإداري الضبطي الوقات 

 للحرية كالاعتقال وإبعاد 
ً
ي أو يكون مقيدا خيصالأجنتر  كسحب الي 

ً
 . ، وقد يكون مهنيا

ي أن الإدارة تتخذها  وقائية لا  إداريةووصف الجزاءات بأنها 
دون سند من نصوص القانون من يعت 

تصدر  أن هذه الجزاءات تتقرر بنصوص قانونية ضيحة ولكن الإدارة تستقل بتوقيعها، وأنها لا فالغالب 

ي 
 
 ف
ً
عن السلطة القضائية. ولذا فان هذه الجزاءات الإدارية الضبطية تخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضا

وعية  . حالة مخالفتها لمبدأ المشر
 


